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حكم حديث الآحاد 


فيه| تعم به البلوى عند الحنفية 


عميد كلية الفقه الحنفى 
بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عان» الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجاح Vo‏ 


ملخص البحث: 

Cl‏ عن قضية تتكرّرٌ كثيراً لاسيها في كتب السّادة الحنفية عند 
ذكرهم لبعض الأحاديث التي يتركون العمل با فيعللون ذلك بأنّه 
حديث أحاد ورد Gg‏ عموم ght‏ 606 فيك المقصود يحديث الآحادء 
وبيّنت إجماعَ الحنفية على العمل به» ثُمّ وضحت المقصود بعموم البلوى 
ور E‏ حووف ا ق E‏ 
تركهم حديثاً لعموم البلوئ هو اجتهادٌ منهم في الاعتذار عن بعضٍ 
صحّة مخرج الحديث؛ لترك كبار الصّحابة د والتّابعين العمل به رغم 
حاجتهم له؛ لوروده في أمر يكثر وقوعه بطريق الآحاد؛ إذ عدم إعلامه 
من النبِي كله لجمع كبير وعدم انتشاره بين الصّحابة #: وعدم قبول 
التّابعين له مع مسيس الحاجة إليه مَدعاةٌ للرّيب في ثبوته. قود هذا 
٠‏ س Us oc E w Re 1 Wig‏ 
فعل النبي 5 والصحابة د والتابعين والمعقول |S‏ فصلته» ثم عرضت 
تطبيقات عمليّة من كتب الحنفية في رَدّهم لآثار بسبب وجود هذه العلة 
فيهاء واستطردت فيها يذكر أحاديق غعديدة اعتذر السّادة الحنفية عن 
العمل بها؛ لمجيئها في عموم بلوئ مع ذكر طرف من مناقشاتهم لها. 


AA‏ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 


by a Single The Ruling of a Sunna Related 
Narration 
and Regarding a General Necessity 


Research Summary: 
I speak in this paper on an issue that has been 


constantly repeated, especially in the books of the 
Hanafi school’s scholars. First, I clarify their 
consensus normally on acting upon single-chain 
narrations. Afterwards, I explain that they 
disregard certain narrations despite their relation to 
a general necessity. Their reasoning is that there is 
doubt in the soundness of the narration’s chain, for 
even the Companions # and Followers did not act 
upon these narrations despite their apparent need 
for them — as they are narrations that regard issues 
that happen frequently, but they only have one 
chain. That the Prophet & did not inform a larger 
group of people, that the Companions x did not 


للأستاذ الدكتور ee‏ 

spread these narrations, and that the Followers did 
not accept them despite their need of them all lead 
to doubt in the soundness of these narrations. I 
also include an applied section, in which I mention 
and discuss a number of examples of this type of 
narration, namely, that which the Hanafis did not 
act upon because of their relation to general 


necessities. 


لللأميهاة الدكتور ص لاح ا 


LN IEN M2 

مقدمة: 

اللهك Sols a‏ والسلامٌ على رسول الله وعلل آله وصحبه 
أجمعين» وبعد: 

في the fal Lhd hie lew‏ وجه من وجوه المعاني التى اعتبرها 
الفقهاءُ عند الاحتجاج بالحديث» وهو ورود حدیث آحادٍ فيا تعم به 
البلوئ: أي ورد في موضع يحتاج الناس إليه كثيرا ني حياتمم» سواء في 
عصر الصحابة د أو التّابعين» ومع ذلك لر تشتهر روايته ولا شاع بين 
الل الاو فت وو ف ن اة 

فحاجة النّاس له تقتضي أن يُسأل العوامٌ ويجيب العلماء بحكم الله 
GAY NIK‏ ء os yo ae‏ 
دينهم في حياتهم» لاسيما عصر الصّحابة #: وسلف هذه الأمة» فخفاؤه 
علل العلماء مع جدهم واجتهادهم المنقطع النظير في معرفة كل شاردة 

ne ae Wis 4 “‏ ۴ ف no Ww Pa‏ 
وواردة عن رسول الله 4 هو علة ظاهرة في الشك في ثبوته عن النبي 45 


$ 


Ne 


٠‏ ب حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
a $ gu‏ 3 

وعلة أخرئ للطعن فيه في نظر الحنفيّة هو سكوت من عندهم علمٌ 
بهذا الحديث عن نشره بين العلماء والعامّة مع ظهور الحاجة له. 

وعدمٌ إشاعة النبيّ يل له بين المسلمين مع أمر الله غَل بالتبليغ» لهو 
ue 2 Boe ple ye abl. dle,‏ ومّدعاةٌ للرّيب في اعتمادٍ هذا 
Cad) olga re Joe Gost‏ 

وسبب اختياري هذا الموضوع للبحث: هو تكرارٌ هذه القضية 
كثيراً في كتب الحنفيّة وكونها أصلاً كبيراً عندهم بحيث ترئَّبٍ عليه 
خلاف كبيرٌ بين الحنفية وغيرهم في كثير من المسائل الفرعيّة Ée‏ دفعني 
للبحث فيها من أجل أن أَبيّن أتّها أحدٌ الوجوه التي اعتذر بها الفقهاءٌ عن 
العمل بيبعض الأحاديث؛ ووجهها قويٌ كن تفكّر به؛ حتئ كاد أن يكون 
الخلاف المذكور بين الحنفية في اعتبار هذ الوجه وعدمه نظرياً؛ لإطباق 
كتبهم علل ذکره والاعتاد عليه. 

فالاهتمام بالمعنى كا هو الحال في هذا الأصل هو الطَّرِيقَ الذي 
سلكه السَّادةٌ الفقهاء في تعاملهم مع الأحاديث. وعدم الاقتصار في 
اعتمادها وتصحيحها عل الرّجال فحسبء وهو طريقٌ بديعٌ ورائع» 
وهذا ما بَنّى عليه الإمامٌ الطحاوي كتابه العظيم: «شرح معاني الآثار»؛ 
إذ كان يُراعي المعنى» ويختم عامّة أبوابه بعد المناقشة الحديثية للمسألة 


لاامخاد الد كور هاا ee‏ 
بقوله: «فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح Cad OME Glas‏ 
أن مور عازه هن الهس O‏ 

وإِنَّ اللشكلة التي تتصدّى لها هذه الدراسة تتمثّل في الإجابة the‏ 
(Condy Siw‏ وهو: 

هل هنالك وجة لاعتبار الحنفيّة عموم البلوئ ile‏ في رَدّ حد 
الآحاد؟ 


ويتفرّع عنه أسئلة فرعية: 

. هل يوجد خلاف حقيقي بين الحنفية في اعتبار عموم البلوئ علة في رَد 
حديث الآحاد؟ 

. هل يعتبر عدم انتشار حكم بين الصحابة # مع مسيس الحاجة إليه 
مدعاة للريب في ثبوته؟ 

. هل تعتبر الطريق التي سلكها الفقهاء في قبول الأخبار هي الطريق 
LY‏ 

. هل العادة تقتضي E EY‏ يَحُمٌ به البلوئ؟ 


AIU YOT ATO YT TEA CEO FS الطحاوي» شرح معان الآثار:‎ (\) 
oN YYY 


1 حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 

واعتمدت في بحثي المنهج التّاريخي والاستقرائي والتّحليل؛ لتجلية 
فكرة السّادة الحنفية بإسقاط الاعتبار بحديث الآحاد الوارد في عموم 
البلوئ. 

ومن الدراسات السابقة ف هذا ا موضوع بحث بعنوان: )> 
[SETI‏ تعم به البلوئ» للدكتور عبد الرحمن بن محمد القرني» منشورٌ 
علل النتء تعرّض فيه لذكر ثمرة الاختلاف بين الحنفية والجمهور في 
هذه المسألة» وهذا مختلفٌ عن بحثنا الذي يعتنى بتحرير خبر الآحاد عند 
ا حنفية وتطبيقاته عندهم. 

وقسمث البحث لتحقيق غايته إلى ثلاثة مطالب وخخاتمة: 

المطلب الأوّل: حديث الآحاد وحجيّته عند الحنفية. 

المطلب الثاني: اعتبار عموم البلوئ عِلَة. 

المطلب الثالث: تطبيقات رد الآحاد فيا تعم به البلوى عند الحنفية. 

الخاقة: وتشتمل علك أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذه 
Aaly‏ 

وأسأل الله الكريم أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن 
يوفقنا لما بحبه ويرضاه. 


. 
— 


ee‏ سس هآ 
المطلب الأؤل: حديث الأحاد وححيته عند ا حنفية: 
أولاً: تعريفه اصطلاحاً: 
stad Spe Y (eles OLE gf Sot aye nt IS ye‏ 43 
Sekt sy gecdl 99 05% OF te‏ 
ثانياً: خححيته : 
حديث الآحاد يفيد غلبة الظنّ بمدلوله» لا اليقين ولا الطمأنينة: 
وهي كافية في وجوب العمل دون العلم القطعيّ؛ بدليل: 
A p ainra © Ce ERG A AEE‏ 
قال غ0ة: إفلولا تفر مِنْ كل فرقةٍ منهم طائفة ليتفقهوا في الدين 
IL‏ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا i el‏ يحْذَرُون) التوبة: ١٠ء‏ ووجه 
الدلالة: أن الطائفة: الواحد والاثنين فأكثر» فهذا يوجب العمل بخير 
الواحد أو الاثدين» وإذا cael‏ ههنا أوجب ا 
a 2 we 6 4 ç‏ 
عن أنس E Ell Op i‏ آتي gès igy de a GAE pab‏ الله 
عنهاء lida L pag ciao gde ga ii Jua‏ فوجه دلالته: قبول عله 
خير بريرة رضى الله lgs‏ ف الصدقة» وهو coll a‏ وكذلك كان 
يرسل الأفراد من أصحابه #: إِلى الآفاق لتبليغ الأحكام وإيجاب قبوها 


AYINA EY SL ينظر: البزدوي» أصولء 7: ١//ء والنسفيء‎ )١( 
والحصكفيء إفاضة الأنوار» ص178.‎ ATV ينظر: ابن ملك شرح المنار»‎ )۲( 


(9) في البخاري» الصحيح» ۲ واللفظ له ومسلم» الصحيح» ۲: .V00‏ 


A‏ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
علل الأنام» كا LOS‏ عند بعث معاذٍ وعليّ #: لليمن» فلو إر يكن خيرٌ 
الواحدٍ موجباً للعلم لا بعثهم". 

Sod Ue Laat te Geel | Y‏ خبر الواحد في العمل» كما حصل مع 
سيدنا أبي بكر الصديق #5 عندما احتجّ عل الأنصار بقوله 45: «الأئمة 
من قريش)"”» فقبلوه من غير إنكار» وعلل هذا جرت سنة التابعين» 
وأجمعوا عل قبول خس الواحد في أموز الدين مكل: ell a yl gles LEY‏ 
ونجاسته. 

All ol at‏ ل چاق کر خاد لو د ر الاه عطاك 
الأحكام”. 

ينيدا PRE‏ الإجماع في قبول آخبار الآحاد في بناء الأحكام 
والاعتماد عليهاء وإلَّا مناقشة الحنفية في قضية ids ol‏ وهي اعتبار عموم 
البلوئ من العثّل التي تعتمدٌ في رَدّ الأحاديث وقَبوها فحسب» وهي 
فال a lee‏ لطا شار Ne‏ ضاف bs cp)‏ 
سنعرضه في المطلب -JYI‏ 


.57١ :7 ينظر: الرهاوي, الحاشية على ابن ملك»‎ )١( 
AO: ۲۹ء وصححه الأرنؤوط والجحاكم» المستدرك‎ Te eel aÍ o (Y) 
.۸۲ والكوراني» شرح علل نظم ختصر المنار» ص‎ ء١‎ oy ينظر: ابن ملك» شرح المنارء‎ )9( 


IY Ms 


المطلب الثاني: اعتبار عموم البلوى عِلَةٌ: 


ا فيه ما She‏ بتوضیح عموم البلوا واعتتادها GIL,‏ 
فيها عند الحنفية في النقاط الآتية: 


Yi‏ بيان المراد بمصطلح عموم البلوى: 


Ea معن اصطلاح الحادثة المشتهرة أو ماريعع به البلوق‎ O) 
حاجة متأكدةً مع‎ Jand ا إليه في عموم الأحوال”, أو يحتاج‎ 


J 


2 


5 زره 
wc ~ 4 yee ٠‏ 
وذلك بأن يكون وَرَدَ حديث آحادٍ فيا اشتهر من الحوادث وعم به 
البلوئ» بأن إرينتشر في الصدر الأوّل والثاني؛ لأئّم لا يتهمون بالتقصير 
في متابعة السنة» فإذا إر يشتهر الخبر في القرنين مع شدَّةٍ الحاجة وعموم 

البلوئ كان ذلك علامة عدم صحته. 
فا كان من أحكام الشريعة بالناس حاجة إل معرفته فسبيل ثبوته 
الاستفاضة hls‏ الموجب للعلم. وغير جائز Ls‏ مثله SG‏ 


G 


Cea lly AM Jans 5 os ope lel a 


من كافة الناس بهذه الأمور ونظائرهأ فغيرُ جائز أن يكون فيه حكم الله 


\ 


.109/ :7 ينظر: علاء الدين البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 
YAU ينظر: ابن أمير حاجء التقرير والتحبير»‎ )( 


١٠6‏ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
كك من طريق التوقيف إلا وقد بلغ النبي BB‏ ذلك ووَقَف الكافة علي 
وإ ذا عرفت الكافةء فخ جائز [gle‏ ترك اقل والافتصار عل سا ايقل 
الواحد منهم bly Op gle ZY jel ll be‏ وهم الحجّة عن ذلك 
ar es gs) ek‏ ا Piles‏ 
يكن من النبي #5 توقيف في هذه الأمور ونظائرها". 

قال الكوثريٌ”: «وهذا إذا توفرت الدّواعي إك نقلها بطريق 
ااادج دون ذلك ده عامل لكان واستراط هر : 
الخبر عند طوائف الفقهاء»» وقال سبطٌ ابن الجوزي ”: «إن Gt‏ الواحد 
فيي تعمّ به البلوئ ليس بحجّةٍ عند الإمام أبي حنيفة ذه ». 

ثانياً: اعتبار عموم البلوى علّة في رد حديث الآحاد: 

معلومٌ أَنَّ تصحيح الأحاديث وتضعيفّها مسألةٌ اجتهاديةٌ خاضعة 
لنظر المجتهد فيا يعتبر من شروط وقواعد وأصول» كاشتراط البخاري 
لارا ها نا كا امار ةة 

a‏ م 4 ٠.‏ 7 ع 

وإن للسّادة الحنفية أصولاً اعتمدوها في قبوهم للأخبار: كعدم 

خالفة القرآن أو المتواتر أو المشهور أو روايته فيا تعمّ به البلوئ أو 


(۱) ینظر: الجصاصء أحکام القرآن» ۱: ۲۸۲. 
() الكوثري» مقدمة نصب الراية» Ve‏ 
) سبط ابن الجوزي» الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» ص١٠‏ . 


ae eee 
E a E فوع قال سردن‎ 
لا يتحتمل المعاني» أو كراهن لامر‎ ld ade OT AN shan of sf aly) 
العامّة فيجيءٌ خبرٌ خاصٌ لا تعرفه العامّة» أو يكون شاذًاً قد رواه الناس‎ 
وعملوا بخلافه)”.‎ 

وما نحن بصدده هو اعتبارهم bi ah‏ عدم ورود حديث الآحاد 
فيها kas‏ به البلوئ» إذ يكون سبباً لردّه وتركه» قال الجصاصٌ": «إنَّ لنا 
أصلاً في قبول الأخبار وشرائط نعتبرها فيه مت خرج الخبر ala dlee‏ 
وهو أنَّ ما كان بالناس إك معرفته حاجةٌ عامّة» فغيُ جائز وروده من 
جهة الآحاد). 


وهذا الاشتراط من الحنفية لا يعني القطع بوروده متواتراً عند 
عموم الحاجة» وإِنَّ) مدار الأمر على الظرّ والاجتهاد. فعدمٌ اشتهاره بين 
العلماء والعامّة مع شدةٍ الضرورة إليه» يورث شبهة في حاله تمنعهم من 
إثبات الفرضيه به والاقتصار على إثبات السنية والاستحباب به» قال 
علاء الدين البُخاريٌ”: «لر ندع الاشتهار عند عموم البلوئ قطعاً بل 
ادعيناه ظاهراً» وكذا الصحابة ‏ إِنَّا عملوا بخبر الواحد في تلك 


.١١١ :7 ينظر: الجصاصء فصول الأصولء‎ )١( 
.5٠ 7:١ الجصاصء الفصولء‎ )0( 
.10/ :7 علاء الدين البخاري» كشف الأسرار»‎ )۳( 


6 دسب حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
الحوادث لقرائن اختضّت به أو لصيرورته مشهوراً عند بلوغه إِيّاهم). 

ن ال عاد اور elds Opals sadly ye gle‏ 
LA esis‏ ذالم ركو و aie Lb 2° ole JB dad ae V pd‏ 
فيها تعم البلوئ به فإنَّا كان علّة لرده من توقيفي من النبي و ie ŠI‏ 
حكمه فيم| كان فيه a> gf Sle]‏ وقال ابن الحمام": «خبر الواحد فيما 
تعم به البلوئ... لا يثبت به وجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بالقبول 
عند عامة الحنفية»). 

SEN ase pos Veale io el Gb oh Wks 
فيجوز رد أحاديث الآحاد لأسباب اجتهادية إذا كان طريقٌ قبو هما من‎ 
dene م“ قال‎ ZJ بإحسان‎ ie aye pages ais 
زح ف ا ا‎ well عار الا عاد لا فاه ع‎ soar ule 
lel ips a E بن‎ 
الآحاد وردّها بالعلل.... فهو مذهتثٌ السلف)”.‎ 


ومن هذه العلل aa‏ البلوئ» قال oies‏ «إذا اشتهرت 


.١١6 الجصاصء فصول الأصول»7:‎ )١( 
Yo ` الهمام» التحرير في أصول الفقه» ص‎ aC) 
. ٠٠١:۲ الجصاص» فصول الأصول»‎ )۳( 

() البزدوي» الأصول»": .٠١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ل 
حادثة - بأن كان للناس حاجة _ وتحفي الحديث» كان ذلك دلالة علل 
Holby SY 5 pun‏ 134 £4 شتهرت استحال أن يخفئ عليهم ما يثبت به 
حكم atoll‏ :قاذ عل اذيك مع اشتهار الحادثة كان ذلك زيافة 
وانقطاعاً». 

ثالثاً: اختلاف فقهاء الحنفية في اعتبار عموم البلوى: 

رغم كل ما سبق من التّقل عن أثمة الحنفية في اعتبار عُموم البلوئ 
eet aD olde oy Lote ALU GST Y OLS Gye 3 JM‏ 
Gee OL J pall Zo SU‏ الواحد إذا وَرَد موجباً للعمل فيا يَعمٌ به التلوئ 
gay (LY‏ اكاك 

ae UL,‏ عامّةٍ الأصوليين: فخبرُ الواحد فيها تعمٌ به البلوئ مقبول 
ny eden AS Ii‏ هو مذهب الشافعيّة: لأنّ كل ما نقله العدل 
She‏ فيه مكنٌ وَجَبَ تصديقدا فمس SU‏ مثلاً نقله العدل وَصِدَّفَه 
فيه [Sl DIL gä Y Gp ES‏ تعمّ به البلوئ لا نقطع بكذب 


خير الواحد Vad‏ 


)١(‏ ينظر: علاء الدين البخاريء كشف الأسرار»””: 17» وابن مير الحاج» التقرير والتحبيرء 
SAA‏ 


(۲) ینظر: الغزاليء المستصفول» ص۹٣۱۳ x‏ 


V‏ حكم حديث الآحاد فيا تعم به البلوى عند الحنفية 

ألا ترئ أنَّ القياس يُقبل فيه مع أنه أضعف من خبر الواحد» فلآن 
اقرف دير كان اول 

وأجيب: إِنّ عدم شهرته يُعارض ظنّ الصدق, فلا يحصل الظنّ مع 
المعارض» بخلاف القياس: لأنَّه لا مُعارض cad‏ وذلك ‏ أي شذوذ 
الحديث مع اشتهار الحادثة ‏ مثل: حديث الجهر بالتّسمية... و 
معارضٌ أيضاً بأحاديث أقوئ منه في الصّحَّة ls‏ على خلافه» فلم يعمل 
way‏ 

ولكن يؤخذ عل هذا الخلاف المذكور عند الحنفيّة أنّهِ حالف نّا هو 
شائعٌ في كتبهم ‏ كما سيأتي في المطلب الأخير للتّطبيقات في عموم البلوئ 
_؛ ee oe‏ اعتبروا علة عموم البلوئ. 
BL of ARE‏ اجتهادية de JÓ g‏ قول إمام الدب 

داعا وردمن الاحادويت ا لذا تجد el‏ 5 
أدلة أخرئ de‏ صحَة قول المجتهد» ويذكرون وجوهاً متعدّدة في سبب 
تركه لأحاديث أخرئط ويكون منها عموم البلوئ» فهو وجه من وجوه 
الاعتذار عن الإمام في عدم العمل ببعض earl VI‏ فيمكن أن يكون 
صحيحاً في نفسه ويُمكن أن يكون السبب شيئاً آخر. 


.٠١ :١ ينظر: علاء الدين البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 


W H ee 

وعرضنا له في البحث؛ ليتبيّن أنه من الوجوه التي اعتذر بها الفقهاءً 
عن العمل ببعض الأحاديثء وأنَّه له وجهاً مُعتبراً عندهم؛ لذا يكاد أن 
8 الخلاف المذكور بين L bleia ali‏ الإطباق كتبهم Ne‏ 
ذكره والاعتماد عليه» ونسبة القول به للكرخيٌ i pi JZ‏ عن done‏ 
ابن آبان والجصاص وغبرهم من أكابر علماء الحنفية المتقدّمين  Foo |S‏ 
- والله أعلم. 

Je att ba‏ اعتبار عموم البلوى عله لردٌ الآحاد: 
ا قف ما ليس لَك به عل الإسراء: 7 I ia‏ 
ون كفو لو انق الله ee (oo Ne‏ لس إلا من 
thats Bi‏ الزخرف: 287 وقوله ME‏ إوَلَا Seb gh gi‏ 
لله إلا الحقَ) النساء: »١/١‏ ووجه الدلالة: ol‏ خبر الواحد لا يوجب 
ae 0‏ ل ل لت وَإِنَّ Y É‏ 

OVA ered {EE حزن‎ 

é jiii ii á di ab Jad g =‏ 
AY al fk éii‏ ووجه الدلالة: أنَّ كل ما كان من الأحكام 
بالئّاس إليه حاجةٌ عامّة أنَّ النبيّ ‏ قد بلغه الكاقة» وأنَّ وروده ينبغي أن 
يكون من طريق التواتر والشهرة؛ لعموم البلوى بهاء فإذا إرنجد ما كان 


ينظر: الجصاصء الفصول في الأصولء ۳: )١( .۸٩‏ 


5 ب حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
ا ور فو ري ارا عا اد ار ع colt‏ 
الآصلء أو تأويله ومعناه غير ما اقتضاه ظاهرٌه من نحو الوضوء الذي 
هر ددرن وو ت 

. إل النبيّ 8 لريقتصر عن خبر ذي اليدين» بل سأل الناس؛ لأنّه يمتنمٌ في 
العادةٍ أن ينض هو بعلم ذلك من بين الجماعة...”؛ فعن أبي هريرة طلك: 
«صلكن بنا رسول الله ل صلاة في ركعتين» فقام ذو اليدين؛ فقال: 
فصر ت الصلاة Pg ea E Taga‏ عر Jus‏ 
يكن» فقال: قد كان بعضُ ذلك يا رسول JSD cath‏ رسول الله له the‏ 
التاس» فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول Jt Gb ah‏ 
لله يك ما بَتِي من الصلاة ثُمّ سَجَدَ سجدتين» وهو جالس بعد 


O | -Ji 
يو‎ 


. إن عمر ه رَد حديث أبي موسىن ذه في الاستئذان ثلاثاً؛ لأنّه ما تَحُم به 
البلوئأ وهو في كتاب الله كك قال i GE ail‏ الّذِينَ آمَنوا لَا تَدَخُلُوا 


ييُونًا خَبْرَ يبُوتَكُمْ حَلَّى تَسْتَأَنِسُوا وَتُسَلَّمُوا عَلَ أَمْلِهَاا النور: ۲۷. 
u a‏ 


(۱) ینظر: الجصاص. أحكام القرآن»7: WY)‏ 
(0) ينظر: الجصاصء الفصول»7: .١١١‏ 
(۳) في مسلم» الصحيح» ٠٤١ ٤:١‏ ومالك الموطاًء NYA LY‏ 


للأستاذالدكتورضلاح إو الجا 
دون الكافة مع عموم الحاجة إليه؛ فعن سعيد te gt‏ يقول: Ls»‏ 
Le wees‏ #ه فأتى أبو موسي الأشعري Leake a‏ 
حتيل وقفء فقال: أنشدكم الله هل سمع أحدّ منكم رسول الله علد 
يقول: الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع» قال أبي : وما ذاك؟ 
قال: استأذنت علل عمر بن الخطاب ذه أمس ثلاث مرّات فلم JOE‏ 
فرجعت ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس فسلمت 
ثلاثاً ثم انصرفت» قال: قد سمعناك ونحن حينظٍ علن شغل فلو ما 
استأذنت حتين يؤذن لك؟ قال: غاد کا موسرل (SE abl‏ 
قال: فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بِمَن يشهد لك عك هذاء 
فقال أي بن كعب #: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنآء قم يا أبا 
سعيد» فقمت حتول أتيت عمر ي فقلت: قد سمعت رسول الله عل 
يقول هذا)”". 

ai.‏ ثبت إجماع السّلف على اعتبار العلل في رَدٌ الآحاداى) ثبت إجماعهم في 
قبول الآحاد في لزوم العمل بها والمصير إليهاء فحيث كان إجماعهم علل 
قبول أخبار الآحاد بمثل الرّوايات التي يثبت بمثلها كان a‏ 
cal)‏ فيكون قبوهم ” Circe Mince tes‏ 


YY e120 ني مسلمء الصحيح»؟: 140 والبخاري» الصحيح»‎ )١( 
VAY ينظر: الجبصاصء الفصول»؟:‎ )0( 


55__ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
T‏ إِنَّ عموم البلوئ dle‏ لردٌ الآحاد من توقيف Me BS BE EN oy‏ 
حكوه فيه| كان فيه إِيجابٌ أو حظرٌ نعلمه بأَنََّم لا يصلون إل علمه إلا 
cats‏ وإذا أشاعه في الكاقة 355 نقله بحسب استفاضته فيهم. فإذا لر 
نجده كذلك علمنا: أنه لا يخلو من أن يكون منسوخاً أو غير صحيح في 
الأصلء ولا يجوز فيا كان هذا وصفه أن يختصّ بنقله الأفراد دون 
„Vielh‏ 

. إن ر يكن art‏ بتعليم الصّلاة والزّكاة والصيام وغسل الجنابة الخاصّة 
NE ESS E e a a‏ 
سبيله أن يكون نقلّه من طريق التواتر والاستفاضة". 

a aa L OY يَحُمُ به البلوئ؛ وذلك‎ ale فى اماف‎ als 
g EI البلوئ: كمس الذكرء فلو كان ا ينتقض به الطهارة لأشاعّه‎ 
بل يلقيه إلى عددٍ يحصل به التواترٌ أو‎ ol VW able علل‎ pod Jy 
الشهرة مبالغة في إشاعته؛ لئلا يفضي إلى بطلان صلاة كثير من الأمة من‎ 
تواتر نقل القرآن و شتهرت أخبار البيع والتكاح‎ (sha le pga ye 
Te VT cg pute st Gg ET Lele cpgate JUL, cla ney drUall 


. ٠٠١ :۲ ينظر: الجصاصء فصول الأصول»‎ )١( 
NVA YS gall poled ينظر:‎ )0( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج YW—‏ 
امتأخرين لما قبلوه اشتهر فيهم» فلو كان ثابتاً في المتقدّمين لاشتهر أيضاً 
وا تفرد الواح بنقله مع حاجة العامّة إلى معرفته". 

. إِنَه اوتقبل شهادةٌ الواحد من آهل المصر على رؤية هلال رمضان إذا ار 
تكن بالسّماء علّة”؛ فعن أبي هريرة #ه قال كَ: «وفطركم يوم تفطرون 
وأضحاكم يوم تضحون...»”» وفي لفظ: «الصوم يوم تصومون والفطر 
يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون)*» قال التهانوي*: «وتقريره: أَنَّه 
يي أضاف الصوم billy‏ والأضحية إلى جماعة... فلا بد في أصل الحكم 
من الجماعة الكثيرة أو جميع المسلمين الموجودين في بلدة مثلاً في هذه 
الأحكام» إلا إذا عرض عارض: ككون الساء مغيمة مثلآ» فله حكمٌ 
Gul of‏ بالشرع». 


.٠١ :۳ ينظر: علاء الدين البخاري» كشف الأسرار»‎ )١( 

(۲) ينظر: علاء الدين البخاري» كشف الأسرار» ۳: .١١‏ 

coped bab tally IN والببهقي» من الک‎ N EY Copel co gle Gg (1) 
Lay EVA Nab ار‎ Wee وعبد الرزاق» المصنف.‎ »١55 ؟:‎ 
وغيرهما.‎ »١155 :7 وحسنه. و الدارقطنيء السئن»‎ 8٠١ :” في الترمذيء السنن»‎ )5( 

i AYA EA edl elef eg sled å (0) 


\\ 


#الللب#ب77بب7تت ل جار a‏ 


E إِلّه ر يقبل قول الرّافضة في دعواهم النصّ على إمامة‎ .١ 


ja) Gb aa الجميع إليه» فلو كان‎ elt الإمامة ما ف يعم به البلوئ؛‎ 
sald hb abl ic G los Cee 


À‏ لا يُقبل قول الوصيّ فيه| يدّعي من إنفاتي مال عظيم عل اليتيم في 

Seb‏ يسيرة وإن كان ذلك عملا SY‏ الغلا هر يُكذبه في ذلكأ وهذا لو 
ادوا ق ملت Jers GOV eG ANG ol‏ 
أن لا يستفيض مثئله”؛ وكذا خبرٌ من أحبر عن Beh‏ وقعت في الجامع أو 
ف dle ed JB liye‏ ولا حر خا بمدل Ye MY Juni opt‏ 
بطلانه”. 


فهذه بعض الحجج التي أوردها السّادة الحنفيّة في اعتبارهم؛ لكون 
عموم البلوئ علَّةَ في عدم قبول خبر الآحاد» والناظرٌ المنصفٌ يرئ أنه 
فيها وجاهة ظاهرةً بحيث تُقبل في تحقيق مُدَّعاهم؛ لاسيها أنَّ المسألة 
اجتهادية في التَّبتِ فيا يُنقل عن النبيّ كه ومثل هذه البراهين تورث 
ديه واف ف yd‏ دي ا غاد ا كندل وه 


AV YL I AS csp ede 1 ay (1) 
AVY علاء الدين» كشف الأسرار»‎ 1 bu (1) 
.) ٠۷:۳» ا لجصاص» الفصول‎ s (Y) 


8 es ee 
المطلبٌ الثالث: تطبيقات في رد الآحاد فيا تع به‎ 
البلوى عند الحنفية:‎ 
إِنَّ الاستقصاء بذكر كل ما اعتذر الحنفيّة عنه من الأحاديث لعموم‎ 
من الأحاديث التي لر‎ be got Obed البلوى بها بعيدٌ المنال» وإِنَّا نسعئ‎ 
يعملوا با هذا الوجه» وعرض طريقة مناقشتهم لها وكيفية تعاملهم‎ 
معها؛ لتكون تراس وتموذجاً لاعداهاء ومن هذه الأحاديف:‎ 
حديث الآحاد في انتقاض الوضوء بمس العورة: «مَن مَس ذكره‎ . 
فليتوضاً»”. الذي روته بسرة بنت صفوان رضي الله عنهاء فإنّه شاد‎ 
ضعفه؛ إذ‎ he لانفرادها بروايته مع عموم الحاجة إل معرفته؛ فدلّ ذلك‎ 
القول بِأنَّ النبي يك خصّها بتعليم هذا الحكم وإريّعلم سائر الصحابة كه‎ 
مع شدة الحاجة إليه شبه المحال» فكل أحد يحتاج إلى معرفته» والعادة‎ 
به البلوئ لا يقتصر‎ fad تقتضي استفاضة نقل ما تعمٌ البلوئ به؛ لأنَّ فيها‎ 
النبيّ يله عل مخاطبة الآحاد بل يلقيه إلى عددٍ يحصل به التواتر والشهرة؛‎ 
خيرٌ واحد في‎ py مبالغة في إشاعته لحاجة الخلق إليه”» قال الكاساني":‎ 
تعمٌ به البلوئ» فلو ثبت لاشتهرأ ولو ثبت فهو محمولٌ عل غسل اليدين؛‎ 


(1) يي الترملين» الستقه 611511 وضيهة» وأن داز السكن 551و و الشاى» سين 
eas‏ كف و بج l ag AGE‏ 

(۲) ينظر: الصالحى» عقود الجمان» ص٠٠‏ 5. 

(۳) ني الكاسانيء البدائع» .8.٠ :١‏ 


6 د حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
Sy‏ الصحابة اه كانوا من نالا جار دون الماع فإذا مسوه بأيدهم 
كانت تتلوث خصوصا في Ali‏ الصيف فأمر بالغسل لهذا والله أعلم»» 
قال البخاريٌ©: ól j u Ag)‏ شاذ لانفرادها بروايته مع عموم 
الحاجة إلى معرفته» فدل ذلك عل زيافته؛ إذ القول بأنْ النبى Lfs Me‏ 
بتعليم هذا الحكم مع call CLAY UE‏ ولريُعلم سائر الصحابة 5 مع 
دة الاجا اله هة الال JB fla Vg chat pot Sh 14S‏ )55 
هذا ةك Gal‏ ان عه glo‏ هريرة وجابر وسالر وزيد بن خالد 
وعائشة وأم حبيبة وغيرهم ا فکیف یکون شاذاً مع رواية هؤلاء 
eel ee I eel ole are had‏ 
“be Shae es 6 .‏ 

أبو جعفر الطحاوي #ه في «شرح الآثار» فلا ينتفي الشذوذ بها». 

. عدم القول بنقض الوضوء بمسّ المرأة؛ لخلوه من حديث عن النبي 6د 
مع كونه ما تعمّ البلوئ بهء قال الجصاص”: «معلوم عموم البلوى 
بمس النساء لشهوة والبلوئ بذلك أعم منها بالبول والغائط ونحوهما 
فلو كان حدثاً لما أخلى النبي 4 الأمة من التوقيف عليه؛ لعموم البلوى 
به وحاجتهم إلى معرفة حكمه ولا جائز في مثله الاقتصار بالتبليغ إلى 


(1) في علاء الدين البخاري» كشف الأسرار» ۳: .٠١‏ 
(0) في الجصاصء أحكام القرآن» O۰:‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ۳١ ETE‏ 
ta bibl el‏ 
J al gfe‏ یکن منه ب توقيف همم عليه وعلم أنه لا وضوء فيه). ویؤیده 
ماروي عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله 
و فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا نم 
gts‏ 6 وعن عائشة رضى الله عنهاء قال 45: «كان يقبل بعض 
ا إل الصلاة (MLS gu y;‏ وعن cpl‏ عباس د قال: 
و 

«ليس في القبلة وضوء)”. 

. حديث الآحاد في الجهر بالبسملة عند القراءة في الصلاة: «كان رسول 
الله يك مجهر ببسم الله الرحمن الرحيم»* É‏ لما Gl- A‏ ورد بطريق 


(۱) في البخاري» الصحيح» ٠١١ :١‏ ومسلم» الصحيح» :١‏ 71. 

() قال الميثمي في مجمع الزوائد 0١‏ : رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن بشير 
وثقه شعبة وغيره وضعفه يحيئ وجماعة. وقال التهانوي في إعلاء السنن :٠٠١ :١‏ رواه البزار 
e‏ 

(۳) في الدارقطني» السنن» :١‏ ١١٤٠ء‏ وقال: صحيح 

(:) فعن أبي هريرة 5 في الحاك» ا ۷۱ وهلا اديت شالف كاهو 
ثابت من الأحاديث الأخرئ بعدم الجهر بالبسملة ومنها: عن أنس #ه: «صليت وراء رسول 
الله يي وخلف أبي بكر وعمر وعثان #: فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين...2» في 
مسلم» الصحيح» رقم ٠٠٠٦‏ والبخاري. الصحيح., رقم VEY‏ وفي رواية: «كانوا يجهرون 
با حمد لله رب العالمين» في AYTA cdl eta‏ وفي رواية: «فكانوا يفتتحون القراءة فيي 
يجهر به بالحمد لله رب العالمين» في che OF‏ المسند. ©: 575» وفي رواية: «فكانوا يسرون 


YY‏ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
gg OY ty Jon) be desl pyeey Ball jest ae abel‏ 
الحادثة تقتضي شهرة ما يثبت به حكم الحادثة» فإذا إر يشتهر التقل 
. حديث الآحاد في رفع اليدين عند الركوع والقيام منه: إذا افتتح ل 
الصلاة يرفع يديه حتئ يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من 
الركوع»”» وهو we Sal‏ به البلوئ فيتكرّر كل يوم مرّاتء ولا يرويه إلآ 
أفرادٌ من الصّحابة #:» فهذا يورث السك في ثبوته؛ لأنّه ينبغي أن يتواتر 
ورودٌه كما تواتر الرُكوع والسُّجودء فهو من الأفعال الظاهرة في الصَّلاة 
as le shy AS ol glts‏ اعابت dle Ue) oo Lad gg eh‏ يعدم 
الرفع إلا في التكبيرة الآوىء قال البابرتي”: «أحاديث الرفع مما تعم به 
البلوئ» فلا يكون حجة». ويؤيده ما روي عن علقمة د قال ابن 
مسعود 45: آلا أصلي بكم صلاة رسول الله ل فصل فلم يرفع يديه 


ببسم الله» في الطحاوي» شرح معاني الآثار» VP :١‏ وابن خزيمة» الصحيح.؛ :١‏ 2559 
pet bly Sli‏ ا ال ج )ل هن ما ار V Lo‏ را وا 
التفصيل في أدلة الإسرار بالبسملة ورد أدلة الجهر بها في إحكام القنطرة بأحكام البسملة 
ص6 ١115-١١‏ للإمام للكنوي بتحقيقي. 

۲٤-۲۳:۲ ينظر: ملا جيوء نور الأنوار» 7: /11-/7» وملا خسروء مرآة الأصولء‎ )١( 
فعن ابن عمر #: في الترمذيء السنن» 7: 5 !» وصححه.‎ )۲( 

(۳) في البابرتي» العناية» ۲: ۲۹۷. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣‏ 
إلا في أول مرة)”» وعن جابر بن سمرة ذه قال: «خرج علينا رسول الله 
كل فقال: مالي أراكم رافعي أيديكم كأنَّا أذناب خيل شمسء اسكنوا 
في الصلاة»””» وعن الأسود #ه قال: «رأيت عمر بن النطاب # يرفع 
يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود» قال: «ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان 
ذلك»”. قال الطحاوي”: «فهذا عمر # إريكن يرفع يديه أيضاً إلا في 
التكبيرة الأو في هذا الحديث» وهو حديث صحيح؛ لح د 
عياش وإن كان هذا الحديث إِنَّا دار عليهء فإِلّه ثقة حجةء قد ذكر ذلك 
يحي بن معين وغيره» أفترى عمر بن ا نطاب ك خفي عليه أن النبي 4 
A aS‏ 
يراه cade ols Se YS Se dats BE i Jey dol L‏ هذا عندنا محال» 
وفعل عمر 4ه هذا وترك أصحاب رسول الله #5 إياه عن ذلك دليل 
صحيح أنَّ ذلك هو الحق الذي لا ينبغي لأحد خلافه». 


)١(‏ في الترمذي» السئن» 7: *4» وحسنه؛ co gle Gly‏ الستن» :١‏ 1۹۹ و البيهقي» السئن 
E Nees)‏ التهانوي, إعلاء السنن» 7: 257 وغيره. 
(؟) في مسلم» الصحيحء١‏ : ٢‏ فإِلّه يدل علن وجوب السكونء وأنَّ رفع الأيدي في 
الصلاة ينافيه» كا في التهانوي» إعلاء السنن» .٠٠ :٠١‏ 

(۳) في الطحاوي» شرح معاني الآثار» :١‏ ۲۲۷» وصححه. 

() في الطحاوي» شرح معاني الآثار» ۱: ۲۲۷. 


VE‏ كد د حكم حديث الآحاد فيا تعم به البلوئ عند الحنفية 
. أحاديث الآحاد المتعلّقة بالجمع بين الصلوات”» فلم يعمل بها لوقوعها 
فيا تعم به اللو ولمعارضتها القطعي» قال op PLK‏ هذه 
الصلوات عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل المقطوع بها من الكتاب” 
والسنة المتواترة“ والإجماع فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من 


1) مثل حديث أبي الطفيل OD cae Jaro Slee ge‏ لنب 5 كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 
قبل زيغ الشمس أَخرٌ الظهرٌ إل أن > يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعاء وإذا ارتحل بعد زيغ 
الم ل NR N‏ 
المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عَجّل العشاء فصلاها 
مع المغرب» في الترمذي. السنن» ENA TY‏ و أي داود» السنن» :١‏ 2584 وغيرها. ففي 
ا yay:‏ : قال أبو داود: وليس في تقديم الوقت حديثٌ قائم . وقال 
الحاكم: حديث أبي الطفيل 45 موضوع؛ ENE GMO ENS‏ 
وينظر: المنبجيء اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ۱: ۲۹۷. 

ليان دام الصتم AN‏ 

{tt DAMES WA i} BE da hu (Y)‏ الإسراء: 4لاء أي لوقت دلوكها: أي 
{gas JA A c} SB By Why‏ النساء:١‏ ء وقال غَل: (حافظوا we‏ 
الصَّلَوَاتِ وَالصلاة الْوسَطَى وَقُومُوا لله {cb‏ البقرة AS‏ 

(5) منها: عن أبي ذر ts‏ قال ب: صل الصلاة لوقتها» في مسلم» الصحيح»٠: ٠٤٤۸‏ وعن 
ابن مسعود ل قال: «ما رأيت رسول الله #4 صلل صلاة إلا ليقام إلا صلاتين: صلاة 
المغرب والعشاء بجمع» وصلّ الفجر يومئذٍ قبل ميقاتها» في مسلمء الصحیح»۲: CATA‏ 
والبخاري» الصحيح»٠: ٠٠٤‏ وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «کان رسول الله 5 في 
السّفر يؤخر الظهر ويقَدّمٌ العصر ويؤخر المغرب ويقدم العشاء» في الطحاوي» شرح معاني 
الآثار» :١‏ ١٤٦٠ء‏ وأحمد. المسندء :٦‏ ١٠ء‏ وإسناده حسن» كا في التهانوي» إعلاء السنن» ۲: 
5 وغيرها. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا Wo‏ 
الاستدلال أو بخبر الواحدا مع أن الاستدلال فاسّد: لأنَّ السفر والمطر 
لا أثر هما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتهأ ألا ترئ أنه لا يجوز الجمع 
بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذر؟ والجمع بعرفة ما كان لتعذر 
الجمع بين الوقوف والصلاة: E‏ ترف يدر ل 
ثبت غير معقول المعن بدليل الإجماع والتواتر عن النبي 5 فصلح 
معارضاً للدليل المقطوع بدأ وكذا الجمع بمزدلفة J ples Sb‏ بالسيرا ألا 
ماعو جا ااي جر ا 
خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع امع آنه غریب ورد ي 
حاك اه ة با البلوق] وله Nyda nb‏ ق 
جمع بينهما فعلاً لا وقتاً بأن أخر الأوك منهما إى آخر الوقت ثم sh‏ 
0 في أول الوقت ولا واسطة بين الوقتين فوقعتا مجتمعتين 

we 4 صحّة هذا التأويل: فعل النبي 4# والصحا‎ the Ja, bey 
ول ااا ابن عمر د قال:‎ e 
«الصلاة» قال: سر سر حتيل إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلل‎ 
Jaga العشاءء ّم قال:‎ dhos انتظر حت غاب الشفق‎ oS oo ll 
nlo Ue eg Olcan gil fee oe Fal عجّل به‎ (3) ols 3 a 
ab «أنّه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتئ تكاد أن تظلمء‎ 


cpt آي :داوه السينء 157و" انيقي الستن الكبين 21 4114ى الدارقطني+‎ GO) 
وغيرهاء وإسناده صحيح» »كما في التهانوي, إعلاء السنن» ۲ : 4 وغيرها‎ PAY: ١ 


ا E E‏ 
ded Jiu‏ المغرب, ثُمّ يدعو بعشائه فيتعشئء ثُمَّ يصلي العشاءء ثُمَّ 
يرتحل ويقول: هکذا کان رسول are BE ail‏ وعن نافع 5ه قال: 
«خرجت مع عبد الله بن عمر #: في سفر... وغابت الشمس... فلا أبطاً 
قلت: الصلاة يرحمك الله فالتفت إلي ومضول حتئ إذا كان في آخر الشفق 
نزل فصل المغرب, ثُمَّ أقام العشاء وقد توارئ الشفق فصلل بناء ثُمّ أقبل 
علينا فقال: إِنَّ رسول الله يل كان إذا عَجَّل به السير صنع هكذا»” قال 

عبد الحق: وهذا نص على أله صلل كل واحدة منهما في وقتها”. 
. حديث الآحاد في مَّن إريجد السّترة للصّلاة فيختط Uae‏ بين يديه: «إذا 
صل أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شياًء فإن إريجد فلينصب عصاًء Jop‏ 
يكن معه عصاًء فليخطط LH óp Ll So Leo nay VS lat‏ 
وتركه سواءء قال الكاساني©: «ولكن الحديث غريب ورد فيا تعم به 


)١(‏ في أبي داود» السنن» ۲: .٠١‏ والمقدسى» الأحاديث المختارة» ؟: 2١7‏ وإسناده 
صحيحء كما في التهانوي؛ إعلاء السنن» 85:7 

(؟) في النسائي» السنن الكبرئء »54٠ :١‏ والنسائي» المجتبئ» :١‏ 27/1 وإسناده صحيح» 
كما في التهانوي. إعلاء السنن» 7: 88» والزيلعيء التبيين» :١‏ 88. 

i enh (AAT) GAH cud: bay (1) 

(4) فعن أبي هريرة ذه في أبي داود» السنن» YE :١‏ و ابن حبان» الصحيح, 5: 23170 و 
ابن خزيمة» الصحيح, ؟: 117 . 


(5) في الكاساني, البدائع» ۲ as YNA:‏ : السرخسيء المبسوطء gY: ١‏ 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبو الجاع ۷ 
البلوئ. فلا نأخذ lag‏ وقال السرخسبى”: «ولكن الحديث شاذ فيها تعم 
به البلوئ فلم نأخذ به هذا»؛ ولأن المقصود أن يبدو للناظر فيمتنع من 
المرور بين يديه وما دون غاظ الإصبع بقدر ذراع لا يبدو للناظر من 
بعد" فلا فائدة cad‏ ويشهد لذلك ما روي عن سبرة ذه: قال 325: 
اليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم»)”. وعن موسولا بن طلحة فى قال 
238 «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال oe‏ 
AAS el yg‏ 

. حديث الآحاد في وضوء الرّجل بفضل وضوء المرأة: E e‏ أن يتوضاً 
الرجل بفضل وضوء المرأة»"» قال السرخسي”: «شاذ فيه تعم به البلوئ 
فلا يكون حجة». ويؤيده ما روي عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: 
Base ees)‏ آنا ورسول الله يَلُ من إناء واحد ونحن جنبان)”» وعن أم 


NAY SV be geld (quot pal EY) 

Ney ibaa tinsel es 0 

(۳) في الطبرانيء المعجم الكبير» 1: 5 » وابن أبي شيبة» المصنف». ES}‏ 

(5) في مسلمء الصحيحء :١‏ /50. 

(5) في ابن حبان» الصحيح.5: 7/» و ابن ماجة» AIT EY cell‏ والنسائي» السئن» :١‏ 
„AVA‏ 

E RD 

AEs) NEVIS OY 


A‏ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
صبية الجهنية رضي الله عنهاء قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله يله في 
الوضوء من إناء واحد)”. 

. حديث الآحاد في ختم الأذان بلا إله إلا الله» وعلل قول أهل المدينة: لا 
إله إلا الله والله AST‏ فاعتبروا آخره بأؤّله ويروون فيه che‏ قال 
الكاسانّ”: «كيفيّة الأذان فهو علل الكيفية المعروفة المتواترة من غير 
زيادة رل نقصان عند عامّة العلاء» وزاد بعضهم» ونقص البعض.. 

ولنا حديث عبد الله بن زيد 4ا وفيه الختم: (بلا إله إلا الله)» وأصل 
الأذان ثبت بحديثه فكذا bp‏ وما يروون فيه من الحديث فهو غريب 
فلا يُقبل خصوصاً فيه تعمٌّ به البلوئأ والاعتماد في مثله على المشهور). 
وهو حديثٌ عبد الله بن زيد 5 عا ما توارثه الناس إلى يومنا هذا". 

. حديث الآحاد في إفراد الإقامة: JL sa)‏ أن يشفع الأذان» وأن يوتر 
الإقامة» إلا الإقامة»*. قال ا عن واحد من أحاديث الباب: 

«ولکلّه شاذ فی تعم به البلوی» والشاذ في مله لا یکون حجة)» » فالمعتمد 
عند أبي حنيفة : أن الاقم كالاذان Quad (yobs aah‏ عيذ الله نف ويد 


AV Veg pall Saleh sO) 

(۲) في الكاساني» البدائع»٠: »١5/8‏ وينظر: السرخسيء المبسوط»١: .١79‏ 

151 المسوظ‎ 1 bau (7) 

YAT EN occa ghey AVVO IY فعن أنس هه في البخاري» الصحيحء‎ )5( 


)0( في السرخسىء المبسوط. .١759:١‏ 


PA ا‎ ae 
Pe ONG OTe cs eres طب‎ 
بالإقامة قوله قد قامت الصلاة» ولا إفراد في هذه الكلمة» ففي غيرها‎ 
أولى» وقال إبراهيم النخعي :: كان الناس يشفعون الإقامة حتى خرج‎ 
يعني بني أمية - فأفردوا الإقامة» ومثله لا يكذب» وأشار إلى‎  ءالؤه‎ 
2 all & كون الإفراد بدعة» والحديث محمولٌ عل الشّفع والإيتار في‎ 
والتفس دون حقيقة الكلمة فمعناه: أن يؤذن بصوتين ويقيم بصوت‎ 
Sal, 
ي ركب‎ cll OP حديث الآحاد في الصّلاة على الدًابة في المصر:‎ .٠١ 
وكان يُصلّ وهو راكب»» هذا‎ ud dale الحمار في المدينة يعود سعد بن‎ 
gl tone عدي ا ا و و کو‎ 
حنيفة 5د: لا يجوز التّطوع عل الدَّابّة في المصرأ وقال أبو يوسف ذد: لا‎ 
OY 5 abl Gb o SAY a debs aby tah dels a ol 
اللغط يكثر فيهاء فلكثرة اللغط ربا يبتكن بالغلط في القراءة فلذلك‎ 
eS 
حديث الآحاد في مشروعيّة صلاة الاستسقاء: «خرج النبي كل‎ ١ 
يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداء» تم صلل ركعتين جهر‎ 


(1) ينظر: الكاساني» بدائع الصنائع» ۱٤۸:١‏ والبرهاني» المحيط» :١‏ 57 ”. 
(0) ينظر: السرخسىء المبسوط»١: .50١‏ 


o o CoE 
قال السّرَحْسِيَ": «الأثر الذي نقل أنه صلل فيها ب شاذ‎ Gel IL فيهم|‎ 
SLs ob LEY ab ar Ply SUL chet Ly cds aes ld 
وهذا مما تعمٌ به البلوى في ديارهم»؛ فلا تشرع صلاة الاستسقاء عند أبي‎ 
حنيفة :» ويؤيّد ذلك: عن أنس ذف ه: (إنَّ رجلاً دخل المسجد يوم جمعة‎ 
و القضاء ورسول الله #5 قائم يخطب» فاستقبل‎ ols OL oy 
ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت‎ (ls الكل‎ gue 
السبل فادع الله يغثناء فرفع رسول الله يك يديه. ثم قال: اللهم أغثناء‎ 
اللهم أغثناء اللهم أغثنا...“”» وعن الشعبي :. قال: «خرج عمر بن‎ 
الخطاب 4ه يستسقي بالناس فا زاد علل الاستغفار حتئ رجع» فقالوا:‎ 
A المآمتن»هااوايتاك الستسقية: قال:‎ Gul ذا‎ 
Sub BS السماء التي تستنزل بها المطرء قلت اس سْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ‎ 
PS Sas Sats ath بكر كم‎ (VN) ارت على بحري‎ Jos 
استغفروا ربكم تم وبوا‎ ۳ - ۱١ : نوح:‎ mA ت ول‎ ots 
UN ag {SIS SES 53555 (lids EE HN Joh 


Le Gd (1)‏ الله بن زيد كه في البخاري» الصحيح»١:‏ 417"؛ والنسائي» السئن الكبرعل» ؟: 
YY‏ 

(0) في السرخسىء المبسوط۲:٦۷.‏ 

EE ا‎ ea) 

)٤(‏ في عبد الرزاق» المصنف» ۳: ۸۷» وابن أبي شيبةء المصنف» ٠٦١ :٦‏ و البيهقي» السنن 
الكبير»”: 307 الزيلعي» تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخشري» 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج ب اع 
.١‏ حديث الآحاد في التسمية عند الوضوء: «لا وضوء لن إريذكر اسم الله 
Aade‏ غيدُ معمول بظاهره في الزيادة عل القرآن ركنا أو شرطاً؛ EY‏ 
من أخبار LEV‏ وهي عرو le (Soll coe‏ وإن صح 
احتمل أنه يريد به نفي الكمال لا نفي الأصل: كقوله: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد)”. وامّن سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلامن 


OBS ونحو‎ ( be 


poe Hyde) atl OB fen ESS cere ر قال النووئ ف الخلاضة: «إسداده‎ 
. 

)١(‏ فعن أبي هريرة في المستدرك ۲٤٦ :١‏ وصححه» وسنن الترمذي ۳۸:١‏ وعن أبي سعيد 
ا لحدري 44 في سنن الدوارمي ۱: ۰۱۸۷ ومسند عبد بن مید YAO)‏ وغيرها. 

(؟) في الحاكمء المستدرك :١‏ ١۷ء‏ و البيهقي» السنن الكبير» ۳: ٥۷‏ وابن أبي شيبةء 
اللصنف» ٠٠١ :١‏ و عبد الرزاق» المصنف» ٤۹۷ :١‏ والطحاوي» شرح معاني الآثار» :١‏ 
AE‏ وصخَحه ابن حزم» ينظر: القاري» فتح باب العناية» ۱: ۲۳۱ وغيرها. 

(۳) في ابن ماجه» السنن» YTE :١‏ و ابن حبانء الصحيح. 5: Shy ENO‏ 
المستدرك١٠: ٠۳۷۳‏ والطبراني» المعجم الكبير»١١:‏ 57 5» والدارقطنيء السئن» 247١ :١‏ 
وابن الجعد» المسندء ص NO‏ و البيهقي» السنن Y ee SI‏ /51» قال البيهقيٌ: رواه هشيم بن 
بشير عن شعبة» ورواه الجماعة عن سعيد موقوفاً علل ابن عَبّاس ‏ ورواه مغراء العبدي عن 
عدي بن ثابت مرفوعاًء وروي عن أبي موسئ الأشعري مسنداً وموقوفاً: والموقوف صح 
والله أعلم. اه. 

(:) ينظر: الجمصاصء أحكام القرآن»؟: O98‏ 


AY 


؟# دل ب حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
ديك اا و ا ا think cy tale ch eget oily‏ 
الغسل ومن حمله الوضوء»”» فجعله الكّاسانَ” من: «أخبار آحاد 
وردت فيا تعم به البلوی ويغلب وجوده ولا يقبل خبر الواحد في مثله؛ 
subs ay‏ عدم الثبوت إذ لو ثبت لاشتهر)» ويؤيده al‏ لما بلغ ذلك 
عائشة رضي الله عنها ردّته» فقالت: «أوينجس موت المسلمين» وما علا 
رجل لو حمل عوداً»”. 


GY Cj LULST 035 LY ee LE og lI) tate‏ من لاز 


الآحاد ورد في| تعم به البلوئ, وقد رده أيضاً ابن عباس #د» إذ لما روئ 
أبو هريرة ظ4 قال #: «الوضوء مما مست النار ولو من ثور أقط)» قال له 
ابن عباس #د: «يا أبا هريرة» أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضاً من الحميم؟ 
فقال أبو هريرة: يا ابن أخيء إذا سمعت حديثاً عن رسول الله يي فلا 
تضرب له مثلاً»*: أي إن توضأنا بهاء سخن أنتوضاً ely‏ بارد» وإن ادهنا 
La‏ 


. ٤۳۷ وابن حبان» الصحيح»":‎ ٠۳۱۹ :۳ السنن»‎ ches gaga O) 

(0) في الكاساني» بدائع FY Vall‏ 

(۳) في اللكنوي» التعليق الممجد علل موطاً حمد» ۲: :۸٤‏ ذكره السيوطي في رسالته عين 
الإصابة في استدراك عائشة علل الصحابة» وأخرجه أبو منصور البغدادي في كتابه. ينظر: 
هامش المغني في أصول الفقه ص .7١١‏ 

PY :١»عئانصلا بدائع‎ Gls gC) 

(5) في الترمذيء السنن» :١‏ 5 ١ه‏ وابن ماجة» السنن» Ae)‏ 


للأستاذالدكتورصلاح أبوال جاج Foo‏ 

dude 10‏ الوضوء مق ad LM eg‏ جاو ن ر 
سأل النبي #5 قال: يا رسول الله» أتوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت 
فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأء قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم 
توضاً من لحوم الإبل»”» فلم يؤخذ به لكونه من أخبار الآحاد فيا تعم 
به البلوئ» كما صرح الكاساني”» وقال: «ولو ثبت... فالمراد من الوضوء 
غسل اليد» وهذا حص لحم الإبل في وؤاية ن لسن اللرو خا ليس 
لغيره». 

5. حديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه0”, فهو من أخبار الآحاد ورد فيما تعمّ 


2, 


ب الیو ails‏ دليل عدم الروت إذلو كان ثابتاً BO gt‏ ل 
الجنين بذكاة أمه عند أبي حنيفة :» ويشهد له عموم قوله LY} 3B‏ 


. 417١ :7 في ابن حبان» الصحيحء‎ )١( 

YY :١»عئانصلا في الكاساني» بدائع‎ Y) 

a‏ أبي داود» السئن» 7: 5١١ء‏ والترمذيء السنئن» 5: الاء وصحّحه. قال الجزري في 
النهاية؟: 5١١‏ بلدا Gaal ol Nail‏ لقو بكو تلوت peg ae‏ 
acs‏ اجنين فتكون ذكاةٌ الأمّ هي ذكاة ne‏ فلا يحتاح oe dl‏ ومن نَصَبَ كان 
التقديرٌ ذكاة oad‏ اة انفلا عدف ad alsd te E555 SK pas he of Cua’ SUL‏ 
GLAM abi y Etos uall Gini‏ إليه مُقامه» فلا بُذَّ عنده من ذبح اجنين إذا > خرج ا 
وني المنبجي» اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» ISS VV E TY‏ الجنين مبتدأ وذكاة أمه 
alls ee ging Glee cto ad 2S) cot‏ ا داه ان ل دک آنه كا تقول :ويد 
البدر وعمرو الشمس». 

(5) ينظر: الكاسانيء البدائع» 0: EF‏ 


é‏ .ب حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
دكم المائدة: ۳ لأن الله حرم اليتة وهو اسم لحيوان مات من غير 
ذكأة”. 

۷. حديث الآحاد في رؤية هلال رمضان: «جاء أعرابي إلى النبي كلد فقال: 
إني رأيت الحلال» قال الحسن في حديثه يعني رمضانء فقال: أتشهد أنَّ لا 
إله إلا الله؟ قال: نعمء قال: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم قال: 
يا بلال» أذن في الناس فليصوموا غداً»”. قال الجصاص”: «فالذي 
ذكرناه من الخبر عن رؤية المهلال إذا أرتكن بالسماء علّة من الأصل الذي 
de glll a che LOT ks‏ نميل ورود أخبان التوائر cabal de oll‏ 
cla Voge del dl je ogles 554 dt. Obs le oLEIL als 15) Ul,‏ 
منهم إلا الواحد والاثنان من خلل السّحاب إذا انجاب عنه إريستره قبل 
أن يتبينه الآخرون, فلذلك قبل فيه خبر الواحد والاثنين ولريشترط فيه 
ما يوجب العلم»» وسبق الكلام عن هذه LAL‏ 


. حديث الآحاد في وجوب الرّكاة في مال الصّبىٌ: «اتجروا في أموال 
الينامن» لا تأكلها الزكاة»”» قال البابرق»: «فلو كان هذا الخير ثابتاً في 


.٠۷۹ ينظر: العينى» منحة السلوك»۳:‎ )١( 

ArT ال والسات »الست‎ costo قاف أبن‎ elle oy gb (YD 
YOY go dl i اکم‎ poled ق‎ 

(4) فعن أنس #ه في الطبراني» المعجم الأوسطء VUE LE‏ 

(6) في البابرتي» العناية» ۱: ۲۹۲. 


للأستاذ to M Asad‏ 
الصدر الأول لاشتهرء ولو اشتهر لما بقي الاختلاف ني الصدر الأول» 
وما بقي الاختلاف فيه مع عموم البلوئ, دلّ علل زیافته ىما في حديث 
الزكاة في مال الصبي»» فلم يوجب الحنفية الرّكاة في مال eas‏ 

4. حديث الآحاد في حرمة صيد المدينة وقطع شجرها: (إِنَّ إبراهيم حرم 
مكة. وإني حرمت المدينة ما بين لابتيهاء لا يقطع عضاههاء ولا يصاد 
صيدها»”"» قال ابن نجيم”: «ليس للمدينة حرم عندناء فيجوز 
الاصطياد فيهاء وقطع اشارا :وقد و ردت دوف كثيرة في 
الصحيحين وغيرها صريحة في تحريم المدينة كمكة» وأوها أصحابنا بأن 
مراد بالتحريم التعظيم... والأحسن الاستدلال بحديث أنس Bo‏ 
الثابت في الصحيحين «أنّه كان له أخ صغير يقال له: أبو عمير» وكان له 
نغير يلعب به فهات النغير» فكان النبي # يقول: يأ أبا عمير» ما فعل 
النغير»» ولو كان للمدينة حرم ols‏ إرساله واجباً عليه» ولأنكر عليه 
رسول الله 4# في إمساكه» ولا ييازحه» وأجاب في المحيط عن الأحاديث 
الصحيحة في أَنَّ لحا حرماً: أئَّها من أخبار الآحاد فيه تعم به البلوئ؛ لأنَّ 
الشجر للمدينة أمرٌّ تعم به البلو» وخبر الواحد إذا ورد فيهما تعم به 
البلوئ لا يقبل؛ إذ لو كان صحيحاً لاشتهر نقله في| عم به البلوئ». 


)١(‏ فعن جابر 5 في مسلم» الصحيح» ۲: 4۹۲ والبيهقي» السنن الصغرول» 5 من 
حديث عبد الله بن زيد وأنس ورافع بن خديج Be‏ 


EA ES في ابن نجيم» البحر الرائق»‎ (Y) 


ET‏ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
.٠‏ حديث الآحاد في حرمة النبيذ المتخذ من غير العنب: Pen‏ 
خمسة: من النخلأ والكرم | والحنطتا والشعيرأ والذرة»", EARE‏ 
E‏ فيها تعم به البلوئ لا يكون مقبولاً و hs‏ 
حمول علل التحريم الذي كان قبل الرخصة لتحقق المبالغة في الزجر» 
وقال الجصاص”: «وما روي عن حل من الصحابة # والتابعين تحريمه 
الأشربة التي يبيحها أصحابنا فيا Ely bebe‏ رُوِي عنهم تحريم نقيع 
الزبيب والتمر وما ليرد من العصير إلى الثلثء إلى أن نشأ 1 من 
الحشو تصنّعوا عند العامّة بالتشديد في تحريمه» ولو Lie dell ols‏ 
وَّرَدَ النتقل به مستفيضاً لعموم البلوئ كانت به إذ كانت عامّة أشربتهم 
نبيذ التمر والبسرأى) ورد تحريم الحدمرء وقد كانت بلواهم بشرب النبيذ 
pel‏ منها بشرب الخمر لقلتها كانت عندهم وني ذلك دليلٌ علن بطلانِ 
قول موجبي تحريمه». ومن الآثار الواردة بالجواز: عن ابن عباس Be‏ 
«كان رسول ا فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى 
مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقئ أو م opt gob hee By yey OGL YC‏ 


8ق السات الست ن الكترئ :47117 والساتى) المجتيرة: 214618 والبؤارة ceed‏ 
ر۷۷۹ 00 , 

NAN ebale aa 

(۳) في الجصاصء» أحكام القرآن» ٠٥۳:۲‏ . 


WN MAs 
سعيد رضي الله عنهاء قالت: «كنت في حجر ابن عمر 4ه فكان ينقع له‎ 
الزبيب فيشربه من الغدء ثُمّ نمف الزبيبُ ويّلقي عليه زبيبٌ آخر وتجعل‎ 
من الغد حتيل إذا كان بعد الغد طرحه)”"'» وعن سعيد بن‎ FL فيه‎ 
CURE الدرداء ذه كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي‎ LÍ Sp eana] 
كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه‎ abl وعن أبي موسويل الأشعريّ ظك:‎ 
Be أبا طلحة وأبا عبيدة ومعاذ بن جبل‎ Sh: sale وبقي ثلثه)””. وعن‎ 

كانوا يشربون الطلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يعني الرَّبَّ)*. 

.١‏ حديث الآحاد في بطلان نكاح المرأة بلا ولي: (Gi‏ امرأة تكحت بغير 
إذن وليهاء فنكاحها باطل»”» قال الغزنويٌ": «هذه الأحاديث على 
تقدير صختها أخبار آحاد وردت Al tle‏ الكتاب» وهو ما جاء من 
إضافة النكاح إليهنّ في مواضع من القرآن فلا يُعمل بها»؛ فلم يشترط 
أبو حة النكاح الولي. 


0 ق السات الستن الكر ئ 4۳۷:١‏ والساق :الج 27 NYO‏ 

(1) في النسائى» السئن الكبرئء: OV EV‏ والنسائى» المجتبی۸۰: .٠۲۹‏ 

NTS والنسائية الج جار‎ VEY T els SUI geld فالسا‎ 

4 £0 «Lj pM age dag المصف» .8885 وآين أن‎ «GL ae GCE) 

(5) فعن عائشة رضي الله عنها في أحمد, المسندء EYO Ee‏ و ابن حبان» الصحيح. 4: 
YAS‏ 

(7) في الغزيء الغرة المنيفة» ص VWs‏ 


A‏ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
5. حديث الآحاد في المقدار الواجب إخراجه من الزَّبيب في صدقة = 
Me} ye Leen‏ فال الس خی wi Y alkaa aaia Saa‏ 

ادر فا ول ا لاض sachs I) Ly‏ له لو كان 
Nats‏ شتهر لعلمهم به» وقال آبو حنيفة :: نصف صاع؛ N‏ 
الزبيب نظير البر» فإنَهِ مأكول فكما يتقدّر من البر بنصف صاع هذا المعنى 
فكذلك من الزبيب». 

YY‏ حديث الآحاد في إخراج الأقط في زكاة الفطر: «أو صاعاً من أقط”)*, 
فال Sadr Ga‏ شاد [ر UY gad‏ 
المشهورة» وبمثله لا يجوز إثبات التقدير فيها ed‏ به البلوئ» فيبقى 
الاعتبار بالقيمة» فإن كانت قيمته قيمة نصف صاع من بر أو صاع من 
شعير جازء وإلا فلا»» فتعتبر فيه القيمة» ولا يجزئ إلا باعتبار القيمة. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه قال كَه: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو صاعاً 
ر ار اع ع کر او اغ ف ا g btaa‏ زبيب» في البخاري» الصحيح؛ ١‏ 
OA‏ وغيره. 

MVE VL gerd grt pall GV) 

(۳) الأقط: قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل. ينظر: 
الفيومي» المصباح» ص7 .١‏ 

(5) فعن بي سعيد الخدري ذه في البخاري» الصحيح»7: /5 ه وغيره. 

(5) في السرخسيء المبسوط. 7: ANO‏ 


ee ea 
حديث: «الناس أكفاء إلا الحائك والحجام»"» قال أبو حنيفة: الحديث‎ .٤ 
شاذ لا يؤخذ به فيا تعم به البلوئ والحرفة ليست بشيء لازمء فالمرءٌ تارة‎ 
داه بخ تمصي لكي اه‎ Se bye ait ee 
حتئ إن الدباغ والحجّجام والحائك والكناس لا يكون كفوؤاً لبنت البزاز‎ 
والعطارأ و كأنّه اعتبر العادة في ذلك”.‎ 


.٥‏ حديث: «قضى النبي 4# إذا تشاجروا في الطريق بسبعة أذرع» 
وبظاهر هذا الحديث يأخذ بعض العلاء» فيقول عند المنازعة بين 
الشركاء في الطريق: ينبغي أن يقدر الطريق سبعة أذرع» ولسنا نأخذ 
gad ed dol y et Wa OY 5a‏ به البلوق ).وقد طهر yell oe‏ ف 
بخلافه» فإنا نرئ الطرق التي اتخذها الناس في الأمصار متفاوتة في 
الذرع؛ ولو كان الحديث صحيحاً لما اجتمع الناس ale‏ ترك العمل به: 
Cole sluall OY‏ بالشرع لاون لاحد أن يتجاو زه إلورما نهو اکر م 


یں 


LT I‏ تحمل الحديث علك تأويل» وهو أنه كان ذلك في حادثة بعينها 


)١(‏ فعن ابن عمر ن قال 4: «الناس أكفاءء بعضهم لبعض» إلا حائكاً وحجاماً» في أي 
حنيفة» المسند» ص »١1725‏ قال ابن حجر في الدراية ص57: «أخرجه الدارقطني» وفيه محمد 
بن الفضل وهو ضعيف)». 

.70 ينظر: السرخسيء المبسوط.0:‎ CY) 

AVE هريرة 4# في البخارء الصحيح»۲:‎ Ul GY) 


0 حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
وراء حاجة الشركاء إلى ذلك القدر من الطريق» فأمرهم أن يتركوا ذلك 
القدر» ويبنوا فيا وراء ذلك؛ لبيان المصلحة لهم في ذلك لا لنصيب 
مقدار في الطريق شرعاً". 

5. حديث علي 5ه قال: «رأئ رجلا يرمي بقوس فارسية» فقال: ارم بهاء 
ثم نظر إلى قوس عربية» فقال: عليكم بهذه وأمثالهها ورماح Ss call‏ 
بهذه يمكن الله لكم في البلاد ويؤيدكم في النصر»”» قال السرخسي”: 
«كثبر من الناس من كره الرمي بالقوس الفارسيتا ورووا في ذلك حديثاً 
SLE SS,‏ فیا تعمّه البلوئ» وهو Ge‏ للكتاب» قال الله ME‏ 
َأَعِدُوا شّمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ GB‏ الأنفال: ٠٠١‏ ومن القوة الرمي 
بالقوس الفارسية» فإن قال: إِنَّا يكره ذلك لأنَّا من أمر العجم| ينبغي 
للغازي أن يستعمل في القتال ما هو من أمر العربء قلنا: فالمنجنيق من 
أمر العجم وقد نصبه رسول الله كيه عن الطاتف حين أشار عليه به 
ets OL‏ واتخاذ الخندق من أمر العجم وقد فعله رسول الله يل بإشارة 
oleae Bite‏ كور هو دكا ند اموت لذ اد اذا وا كان 
من أمر العجم مما لا يعرفه أو كانوا يعرفونه». 


() ينظر: السرخسىء المبسوط» 05:10. 
() في البيهقيء السنن الكبير» .55:٠‏ 
(9 في السرخسي. شرح السير الكبير» ص 586 .١‏ 


ON Mies 


الخاتمة: 

وفي ختام هذا البحث نخلص إلى ما يلي: 

إنَّ تصحيح الأحاديث وتضعيقّها مسألةٌ اجتهاديةٌ خاضعةٌ لنظر المجتهد 
bd‏ يعتبر من شروط وقواعد وأصولء Gadd LLU Oy‏ أصولاً 
اعتمدوها في قبوههم للأخبار» ومنها اشتراطهم عدم ورود حديث 
الآحاد فيا تعمّ به البلوى. 

. إن هذا الاشتراط من الحنفية لا يعني القطع بوروده متواتراً عند عموم 
الحاجة» وإِنَّا مدار الأمر عن الظنٌ والاجتهادء فإذا ورد خبر الآحاد في 
غير الوجوب والحظر: كالمسنون والمباح ونحوهما؛ É‏ يكون مقبولاً 
. اعتبارٌ الفقهاء للمعنى في قبول الأخبار وردهاء وعدم الاقتصار He‏ 
الرّجال فحسبء هو الطريقٌ الأمثل» ى| يشهد له فعل الطحاوي. 

Al cies YI الاحتجاج‎ dG الإجماع‎ sid . 

. المقصود بعموم البلوى ما مس حاجة الناس إليه ني حياتهم بحيث لا 
يستغنون عن معرفة حكمه. 


O‏ ب حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
. اعتبار الحنفية ورود حدیث آحاد os led‏ به البلوئ عله mai‏ 3 
الحزيق أجلي 

إن الخلا المذكور بين الحنفية في اعتبارٍ عموم البلوى عله لردٌ حديث 
الآحاد نظري؛ لإطباق كتبهم ile‏ اعتبارها علق ول حمل هذا 
BLU Sf say‏ اجتهادية في التدليل علل قول إمام المذهب با وَرَدَ 
من الأحاديث وتأويل ما Yale‏ - كا سبق . 

. شهادة ظاهر القرآن ومراعاة النبيّ يك لاعتبار علّة عموم البلوى وظهور 
عمل الصّحابة #: عل ذلكء؛ لموافقتها المعقول في التحرّي با وَرَدَ عن 
Be cal‏ 

. استفاضة العمل من الحنفيّة في كتبهم بمراعاة علّة عموم البلوئ في 
الاعتذار عن كثير من الأحاديث التى إريعملوا بظاهرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجا o‏ 


المراجع : 

. الأحاديث المختارة» المقدسي, محمد بن عبد الواحد» 5١١‏ ١ه‏ الطبعة 
الأول» مكة المكرمة» ت: عبد الملك عبد الله مكتبة النهضة الحديثة. 

. أحكام القرآن» الرازي» الجمصاص. أحمد بن علي دار الفكر. 

. إحكام القنطرة في أحكام البسملة» اللكنوي» gbee ea VY O‏ جشمة 
فيض لكنوء ت: صلاح محمد سالرأبو الحاج. 

. أصول البزدوي» البزدوي» علي det op‏ بن LSI] jlo cdot‏ 
الإسلامي. 

. إعلاء السئن, التهانوي» ظفر أحمدء 514١هه‏ الطبعة الأوك. ت: حازم 
القاضي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

. إفاضة الأنوار عل متن eed! GLY Joel‏ محمد علاء الدينء 
6ه الطبعة الثانية» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

. الانتصار والترجيح للمذهب الصحيح» سبط ابن الجوزي» يوسف بن 
فرغل» ١٠٤١١‏ ه ال مكتبة الأزهرية للتراث» ت: محمد زاهد الكوثري. 


6 ب حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 

4. أنوار الحلك عل شرح المنارء ابن ملكء محمد بن ابراهيم الحلبي 
٥ه‏ مطبعة عثانية» در سعادت. 

.٩‏ البحر الزخارء البزار» أحمد بن عمرو» ۹١٤١ه‏ الطبعة الأول» مكتبة 
العلوم والحكم» بيروت. 

.١‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقاتق» الزيلعي» عثان بن علي فخر الدينء 
a VY‏ الطبعة الأولل» المطبعة الأميرية» مصر. 

۲. تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير SES‏ الزخشري» 
VE VE‏ الطبعة الأولل» دار ابن خزيمة» الرياض» ت: عبد الله بن عبد 
الرحمن السعد. 

۳. التعليق الممجد علل موطأ محمدء اللكنوي» دا اللكنوي» 
0١‏ م الطبعة الأول دار السنة والسيرة» بومباي» ودار القلم» 
دمشق» ت. د. تقى الدين الندوي. 

4. التقرير والتحبير شرح التحريرء ابن أمير الحاج؛ محمد بن محمد. 
65م الطبعة الأولل» دار الفكر» بيروت. 

0. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير» العسقلاني» أحمد بن 
على ابن حجر» 6ه المدينة المنورة» ت: السيد عبد الله هاشم. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 00 

(Gy pl الترمڏذي» محمد بن عيسو » دار إحياء التراث‎ «ode fl جامع‎ ak 
بيروت. ت: أحمد شاكر.‎ 

VV‏ حاشية الرهاوي علل شرح المنارء الرهاوي. dee‏ 6 هه مطبعة 
عثانية» در سعادت. 

. الدراية في تخريج أحاديث الهداية» العسقلانى» أحمد بن على ابن حجرء 
دار المعرفة» بيروتء بدون تاريخ طبع. 

۹. سنن ابن ماجه» القزوينى» محمد بن يزيد بن ماجه» دار الفکر» بيروت» 


ت: محمد فؤاد عبد الباقى. 


ve‏ سنن ETIE al‏ الس اة سليان بن ese‏ دار الفكر» بيروت» 
ف کا کے ایو غد ایك 


الا tell aa‏ الك الق اة ن امن ن عل ٠ف‏ 
E A ace.‏ 


۲. سنن الدارقطني» الدَارَقطني» علي بن عمر» ١۳۸١‏ ه دار المعرفة 
بيروت» ت: السيد عبد الله هاشم. 


Slt cdg SUI Slat cee 5‏ أخمد ين. شعيت VEY)‏ الطعة 
الأول دار الكتب العلمية» بيروت. 


OT‏ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 

5. شرح مختصر المنار في أصول الفقه (النظم)» الكوراني» طه بن أحمد. 
١ه‏ الطبعة الأولىك» دار السلامء القاهرة» ت: د. شعبان محمد 
belo!‏ 

.٥‏ شرح معاني الآثار» الطحاوي» محمد بن سلامة» 799١هه‏ الطبعة 
الأول» ت: محمد زهري النجارء دار الكتب العلمية» بيروت. 

yT‏ صحيح ابن خان ws‏ ابن بلبان» res)‏ محمد بن حبان» 
1ه الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

AEA صحيح ابن خزيمة» السلميء محمد ابن إسحاق بن خزيمة»‎ VV 
المكتب الإسلامى» بيروت» ت: د. محمد مصطفئن الأعظمى.‎ 

ه١٤١١ صحيح البخاري» البخاري» محمد بن إساعيل الجعفي»‎ YA 
oy دارابن كشر واليامة»‎ castles الطبعة‎ 
فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

."٠‏ عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» الصالحي. 
محمد بن يوسف. مكتبة COLL‏ المدينة المنورة. 

.١‏ العناية عل الحداية» البابري» أكمل الدين محمد بن محمد الرومي» دار 


الفكر» ببروت. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ON‏ 

VEVA القاري» علي بن سلطان محمد‎ Ala) فتح باب العناية بشرح‎ YY 
الطبعة الأول» ت: محمد نزار وهيثم نزار دار الأرقم.‎ 

۳. الفصول في الأصول» الجصاصء أحمد بن علي الرازيء الطبعة الثانية» 
وزارة الأوقاف الكويتية. 

.٤‏ كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» البخاري» عبد العزيز بن أحمد» 

CLI Ye‏ في الجمع بين السنة والكتاب» المنبجي» علي بن زكرياء 
٤اه‏ الطبعة الثانية» دار القلمء دمشق» ت: الدكتور محمد فضل 
عبد العزيز المراد. 

5”” المبسوطء. السرخسي» أي بکر محمد بن آبي VENT Chg‏ دار 
المعرفة» ببروت. 

۷. المجتبى من السنن» النسائي» آحمد بن شعيب أبو عبد الله » ١١٤٠ه‏ 
الطبعة الثانية» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» ت: عبد الفتاح أبو 
غدة. 

۸. ممع الزوائد ومنبع الفوائد, الهيثمي» علي بن أبي AVERY CSS‏ دار 
الريان للتراث ودار الكتاب العربي» بيروت. 

4. مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول» ملا خسروء محمد بن فرامُوز بن 
علي» ١۲۹١‏ ه مطبعة الحاج حرم أفندي البوسنوي. 


A‏ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
.٠‏ المستدرك gle‏ الصحيحينء الحاكم» محمد بن عبدالله. ١٤١١١‏ 
الطبعة الأولك» دار الكتب العلميةء ببروت» ت: مصطفىل عبد القادر. 
.١‏ المستصفى شرح النافع» النسفي» عبدالله بن أحمد» من خطوطات دار 
صدام برقم .)٩۰۲۹(‏ 

.١‏ مسند ابن الجعد» ابن الجعد» علي» مؤسسة نادر» بيروت» ت: عامر 
gasda‏ 

۳. مسند أبي حنيفةء الأصبهاني» أب نعيم أحمد بن عبد ٠٤١١ cil‏ 
الطبعة الأوى» مكتبة الكوثرء الرياض» ت: نظر محمد الفاريابي. 

5٠5 eile Gl de cy tel cell cilu Ul tae £8‏ ١هه‏ الطبعة 
الآوكء دار المأمون للتراث» دمشق» ت: حسين سليم أسد. 

. مسئد أحمد بن حنبل» ابن حنبل» أحمد» مؤسسة قرطبة» مصر. 

5 . مسند إسحاق بن راهویه» ابن راهویه» إسحاق بن ابراهیم» ٩۱۹۹م»‏ 
OLY! Ls chy VI Ae bl‏ المدينة المنورة» ت: عبد الغفور عبد الحق. 

۷. مسند عبد بن حميد» الكسي» عبد بن حميد بن نصرء BV EA‏ الطبعة 
الأول مكتبة السنة» القاهرة. 

8 المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي» أحمد بن عليء 
4 م الطبعة الثانية» المطبعة الأميرية. 


o Mies 

4. المصنف في الآاحاديث والآثار» ابن أبي شيبة» عبد E y A‏ 
4ه الطبعة الأولى» مكتبة الرشيدء الرياض. 

١‏ . الصنف. الصنعان» Ls‏ الرزاق بن همام» ۳ه الطبعة الثانية» 

.١‏ المعجم الكبير» الطبراني» سليمان بن أحمدء 5٠5١ه‏ الطبعة الثانيةه 
مكتبة العلوم والحكم» الموصل. 

oY‏ المغني في أصول الفقه. الخبازي» عمر بن محمد ١١٤٠ه‏ الطبعة 
الأول» جامعة أم القرئ, مكة المكرمة. ت: د. محمد مظهر بقا. 

۳. مقدمة نصب الرايةء الکوثري» محمد زاهد بن NAAV ehl‏ 
الطبعة الأولل» دار الثرياء دمشق» ضمن مقدمات الكوثري. 

chal oy المنار في أصول الفقه» النسفى»ء حافط الدين عبدالله‎ .٤ 
5ه در سعادات.‎ 

.٥‏ منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» العيني» محمود بن أحمد بدر الدين» 
۱ه ت: ياسين على البدري» بإشراف: 55 حمود رجب» رسالة 
ماجستير» جامعة بغداد. 

OF‏ النهاية في غريب Ig toad‏ الجزري» مبارك بن محمد ۹ه 
دارالكتب العلمية» ببروت» ت: طاهر أحمد الزاوئ» محمود محمد 
الطناحى. 
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T‏ دلب حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
۷. نور الأنوار شرح المنار» ملا جيونء أحمد بن أبي سعيد الصديقي 
الميهوي الحنفى. 7١171١ه‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصر. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


المطلت الأول «حديك الآحاد و جج عد اة ب 


et ste ا‎ hace ase ane ترادا‎ V5) 


ثالثاً: اختلاف فقهاء الحنفية في اعتبار عموم البلوئ:......... 


رابعاً: الحجَةٌ عل اعتبار عموم البلوئ علَّةٌ لردٌ الآحاد: a‏ 


1١ 


O 


NV egy 


TY‏ حكم حديث الآحاد فيها تعم به البلوى عند الحنفية 
المطلبٌ الثالث: تطبيقات في رد الآحاد فيا تعمّ به البلوئ عند الحنفية: 


VSN SSA ia oedema nanme tence tae 
OV المراجع‎ 
ااا‎ ET فهرس الموضوعات‎ 


